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 حقوق العامل المصاب فى القانون السودانى

 ) دراسة مقارنة (

 ادقد. أحمد المصطفى محمد صالح الص

 أستاذ القانون الخاص المشارك

 جامعة شندى –عميد كلية القانون 

 مستخلص البحث

 لاقة سببيَّةأصابة العمل هى تلك الإصابة التى تقع للعامل وهو يؤدى عمله مع وجود ع        

عامل ، رر للالعمل والحادث ، ويلزم لتحققها أن تكون تلك الإصابة هى التى نتج عنها الضبين 

د إصابة نفسه . القانون نصَّ على إجراءات يتعيَّن عل اعها ، عامل إتبى الوألََّّ يكون العامل تعمَّ

ه يتقاضا يوعدم إتباع تلك الإجراءات يعطى لصاحب العمل الحق فى وقف صرف الأجر الذ

  مل ، ذلك لأنَّه فى حالة إنقطاع عن العمل ، كما يفقده حقه فى التعويض .العا

ريع السعودى إعتبر ما يدفع للعامل أجر ، بينما أطلق عليها التش يالتشريع السودان         

لى تى عمسمى معونة ، ولكلٌ منهما معنىً يختلف عن الآخر، فالأجر مستحق والمعونة قد تأ

ع . ب م حساك القانون السودانى جاء بميزة أفضل للعامل حيث قضى بأن يتكذل سبيل التبرُّ

ن شروط أفضل من تلك ونصَّ  يالت التعويض وفقاً للشروط التى نصَّ عليها عقد العمل إذا تضمَّ

  عليها القانون .

اعدة على مجرد ق مدة التقادم فى حالة عدم قيام العامل بالإبلاغ عن إصابة العمل لَّ تقوم       

ابتة ثة جرائيَّة شكليَّة يمكن تجاوزها لأى سبب من الأسباب بل تقوم على قاعدة موضوعيَّ إ

ض للإصابة من شخصٍ غير صاحب العمل. كما  قررها الشَّرع  ، أن يجوز للعامل الذى تعرَّ

ا لحقه من ضرر ، غير أنَّه لَّ يجوز  يجمع  ه أنليرجع على ذلك الشخص مطالباً بالتعويض عمَّ

 . ضرر فحسبر الئوليَّة العقديَّة والمسئوليَّة التقصيريَّة ، إذ أنَّ المطلوب هو جببين المس

  

  

Abstract 

 

The injury that happen to the employee during his work course 

and which has causality relationship and resulting damage, is 

considered as a work injury. This Work injury should not be intended by 

the employee himself. The law urges the employee some procedures to 

follow, otherwise the employer has the right to stop the employee 

salary as an absentee as well as he will lose his right compensation.  
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The Sudanese legislation considers what is paid for the employee 

as a salary; meanwhile the Saudi considers it as aid. Salary is a right but 

aid is a type of donation. Moreover the Sudanese legislation has 

distinction that the compensation could be according to the conditions 

of the contract if they are more beneficial for the employee than the 

law itself.   

In case the employee doesn’t inform his accident, he might lose 

his right of compensation. 

The employee who is injured by a person other than his employer, 

has no the right to claim compensation from that person. Contractual 

and shortening responsibilities should not be joined together as the aim 

is to compensate the employee harm. 

 مقدمة :

ف إعتباره الطربالعامل ، بإهتمت قوانين العمل والتشريعات ذات الصلة فى كافة البلدان         

احب صاتق ، ونجدها وضعت على ع الأضعف فى العلاقة التعاقديَّة الناشئة بينه وصاحب العمل

ً بأن يتخذ الإحتياطات اللازمة لحماية العامل أثناء العمل   التى قد خطارمن الأالعمل إلتزاما

ض لها بسبب أدائه للعمل . كما  تعملةعن العمل والآلَّت المسوكذلك الأمراض الناجمة  ، يتعرَّ

ة لخاصاألزمت تلك التشريعات صاحب العمل بأن يعلن فى مكان ظاهر فى المنشأة التعليمات 

 .التى يفهمها العمال بسلامة العمل والعمال باللغة 

لحوادث اقوع وفى ذات الوقت ألزمت العامل بأن يستعمل الأساليب الوقائية التى تحول دون      

ً على إستعمال هذه الأساليب وألَّ يتهاون فيها ، وأ ً ن يسوالأخطار ، وأن يحافظ دائما  عى دوما

بات من الإصاالى تنفيذ التعليمات الموضوعة من أجل المحافظة على صحته وصحة الآخرين 

كاً من سلو ، وأن يتقيَّد بكل الإرشادات التى تصدر من صاحب العمل ، وأن لَّ يسلك مراضوالأ

 .ضاء شأنه أن يجلب الضرر له ولغيره من العمال ، وإلَّ فقد حقه فى التعويض عند الإقت

ع فرض على صاحب العمل إتخاذ الإحتياطات اللازمة لحماية       ل من لعمااولما كان المشر ِّ

له نفقات الأخطار ،  ً قد حمَّ صلحة قوق لمومصروفات هذه الإحتياطات ، وألزمه بحفإنَّه أيضا

ض لإصابة بسبب العمل وأثنائه ، من هذه الحقوق  ل لعلاج وكقات اأن يتكفَّل بنفالعامل إذا تعرَّ

ير قادر بح غما يلزم له ، وأن يدفع للعامل أجره أثناء فترة العلاج ، وأن يعوضه فى حالة أص

 اصلة العمل بقدر العجز الذى أصابه . على مو
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 المبحث الأول

 مفهوم إصابة العمل

 :  أولًا : تعريف العمل 

عمل ومشتقاته  ، ولقد ورد لفظ (2)  العمل لغة يقصد به الصنعة و المهنة  والحرفة والفعل      

ُ فَسَ  ٱعۡمَلوُا  وَقلُِّ ومن هذه الآيات قال تعالى: )رآن الكريم، فى كثير من آيات الق  مۡ  عَمَلكَُ يرََى ٱللَّّ

لِّمِّ ٱلۡغَيۡبِّ وَٱ نوُنََۖ وَسَترَُدُّونَ إِّلىَٰ عَٰ دةَِّ لشَّ وَرَسُولهُُۥ وَٱلۡمُؤۡمِّ  التوبةرة سو (بِّمَا كُنتمُۡ تعَۡمَلوُنَ  ينُبَ ِّئكُُمفَ  هَٰ

نوُنَ ، )  105الآية  ينَ لََّ يؤُۡمِّ لَّذِّ لوُنَ ا عَٰ مۡ إِّنَّ كُ ٱعۡمَلوُا  عَلىَٰ مَكَانَتِّ  وَقلُ ل ِّ ،  121 ود الآيةهسورة  ( مِّ

مۡۚۡ أفََلَا يَشۡكُرُ ) يهِّ لتَۡهُ أيَۡدِّ هّۦِ وَمَا عَمِّ ن ثمََرِّ  .35الآية يس  سورة(   ونَ لِّيَأۡكُلوُا  مِّ

" ما بعث  :ليه عالنبى الكريم صلى الله عليه وسلَّم إحترف الرعى ، فقال صلوات الله وسلامه    

هل لأقراريط  ا علىالغنم ، فقال أصحابه : وأنت ؟ ، فقال : نعم ، كنت أرعاهالله نبيَّاً إلَّ رعى 

  " . (3)مكة

مته إلَّ تصان كرا بهذا يتضح لنا أنَّ الإنسان لَّ يرتفع شأنه ، ولَّ تعلو مكانته ، ولَّ          

 .بدونه ع مجتمبالعمل ، فالعمل سنة نبويَّة ، وضرورة إجتماعيَّة ، لَّ حياة للفرد ولَّ شأن لل

ً الفلاح أو الأجير ، قال تعالى :       ىٰهُمَا دَ قَالَتۡ إِّحۡ ) أما معنى العمل فى الفقه يقصد به غالبا

َٰٓأبََتِّ ٱسۡتَ  رۡهَُۖ إِّنَّ خَيۡرَ مَنِّ ٱسۡتَ   ۡ يَٰ ينُ   ۡ جِّ يُّ ٱلۡأمَِّ والعمل فى  . 26الآية  القصص سورة ( جَرۡتَ ٱلۡقوَِّ

هد أو كثر ، هذا الج ل َّ، سواء كان جهداً ذهنيَّاً أو بدنيَّاً، ق عمومه ينصرف الى جهد يبذله الإنسان

 فهو كل نشاط علا شأنه فى تقدير المجتمع أو هبط وزنه ، فكل جهد يبذله الإنسان يسمى عملاً .

ة اديَّ ينصرف الى إنتاج سلعة أو خدمة ذات ثمن فى المجتمع للوفاء بحاجاته ومطالبه الم

 هما مالل والالعمل هو الدعامة الثانيَّة فى كل نظام إقتصادى ، فالعمعتبر يوالمعنويَّة . و

 الدعامتان الإقتصاديتان .

ف بل أن يجقجره ورو ى إبن ماجة أنَّ النبى صلى الله عليه وسلَّم قال : ) أعطوا الأجير أ     

 ليه وهوعا على العمل وحرضا حضَّ رة الكتاب والسنة المطهَّ  . ومن ذلك نجد أنَّ  (3) قه(عر

               للآخرة عبادة  وفى الدنيا خيرٌ وزيادة .

 

                 

  ثانيَّاً : تعريف الإصابة :

 ى ،أثير خارجالضرر الذى يلحق الجسم من جراء ت يقصد بالإصابة فى مجال العمل       

 وعلى ذلك لَّ تعتبر 

  ثالثاً : تعريف إصابة العمل :

فها قانون التعويض عن إصابات العمل بأنَّها : ) يقصد بها      الإصابة الناشئة عن عرَّ

حادث نشأ أثناء العمل أو بسببه أو الإصابة بأحد الأمراض المهنيَّة الواردة بالجدول الملحق 
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 (21)لاللائحة التنفيذيَّة لقانون التأمين الإجتماعى ورد فيها : تعتبر إصابة عم . (13)بقانون العمل(

: 

ن عليه نتيجة حادث يقع إثناء تأدية العمل أو بسببه  1  .. كل إصابة تحدث للمؤمَّ

شرط أن ، ب . كل إصابة طريق بسبب حادث يقع للعامل أثناء فترة ذهابه للعمل أو عودته منه 2

ة أو صيَّ يكون الطريق الذى يسلكه لم يتغيَّر إتجاهه أو يتوقف أو يتخلَّف عنه لأغراض شخ

 دانىة لَّ تمت لعمله بصله ، على أن يثبت ذلك بتقرير الشرطة وتقرير المفتش الميمصلح

 وتقرير الإصابة .

ف التكالي فوعةموريات والسفر ، المد. الإصابة التى تحدث للمؤمن عليه أثناء التنقلات والمأ 3

 من قبل صاحب العمل وبناء على توجيهاته .

 ق بالقانون .( الملح5مهنيَّة الملحقة بالجدول رقم ). إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض ال 4

فها بأنَّها : ) الحوادث التى تقع أثناء الع          الأمراض ومل أو بسببه أما النظام السعودى عرَّ

ثناء لمشترك أقع ليالمهنيَّة المبيَّنة فى المادة السابعة والعشرون ، وتعدُّ إصابة عمل كل حادث 

ن طريقه م ءثناأالعمل أو يقع له بسبب العمل كما يعدُّ فى حكم ذلك أيضاً كل حادث يقع للمشترك 

ول فيه يتنا ، أو أثناء طريقه من محل عمله الى المكان الذىمسكنه الى محل العمل أو بالعكس 

لات تنق طعامه أو تأدية صلاته أو بالعكس ، وتعدُّ بذات الوصف الحوادث التى تحدث أثناء

 .(22)المشترك التى يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل

قع إصابة ت ى أىورد فى المادتين أعلاه أنَّهما تتفقان فى أنَّ إصابة العمل ه يلاحظ مما      

ى فدى توسع سعوالنظام ال أنَّ  بسبب تأدية عمله ، غير للعامل أثناء العمل أو نتجت تلك الإصابة

طاق ة لنالتعريف لمصلحة العامل بأن شمل التعريف إصابة تقع للعامل خارج الحدود الضي ِّق

أثناء  لعاملالمؤسسة التى يعمل بها . ومن ذلك يتضح لنا بحق أنَّ كل حادث يقع لالمنشأة أو 

ل العم ، كما يعتبر كذلك من قبيل إصاباتبر إصابة عمل تالعمل أو يقع له بسبب العمل يع

  الأمراض التى يثبت أنَّ سببها العمل .

 هما: صرينومما سبق يتضح أنَّ تعريفات إصابة العمل فى القانون المقارن تشترك فى عن     

المؤمن  د فيهويقصد بمكان العمل المجال الجغرافى الذى يتواج : ربط الإصابة بمكان العمل.  1

 وإشراف سلطةعليه لتنفيذ العمل المكلف به ، أو الواجب الذى عليه أداءه ويكون خاضعاً فيه ل

ى مكان الذى الفصاحب العمل حقيقة أو حكماً . أى أنَّ كل واقعة يثبت فيها أنَّ الإصابة تحققت 

 ل .ة عميؤدى فيه العامل وظيفته أو عمله أو الأماكن التى تكون متعلقة بالعمل فهى إصاب

 نفسه العمل: ذلك يعنى أن توجد صلة بين الإصابة بسبب العمل و ربط الإصابة بسبب العمل.  2

ة التى وعيَّ ، أى أن تكون الإصابة التى قد وقعت بسبب العمل ، ويعتبر ذلك من المسائل الموض

  .  (4)تختص بها محكمة الموضوع

 رابعاً : ما يشترط لتحقق إصابة العمل :

 أن تتوافر إصابة عمل : يجب:  الأول الشرط

سببه . باء العمل أو مما جاء بالمادتين أنَّه يلزم لإعتبار الإصابة إصابة عمل أن تكون أثن        

يقع  : أنإذن يلزم لإعتبار الحادثة إصابة عمل تحقق شرطين لَّ يغنى أحدهما عن الآخر  هما

 الحادث الذى يؤدى للإصابة بسبب العمل ، وأن يقع هذا الحادث أثناء العمل . 

ما  : وهابة عمل  إصسؤال بعد إقرارنا لما إشترطته المادتين فى الحادثة التى تعدُّ  هنا يثور       

  المقصود " بسبب العمل وأثنائه " ؟ 
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أن  معنىبيقصد بوقوع الحادث بسبب العمل وجود علاقة سببيَّة بين العمل والحادث ،       

. لكن  ادث "الثانى " أى الحيكون الأول " أى العمل" قد أدى أو على الأقل قد ساهم فى وقوع 

وغير ذلك  ،انه يلاحظ هنا أنَّه يكفى وجود السببيَّة الناشئة عن طبيعة العمل وظروف أدائه ومك

لو  دث ، حتىالحا هذه الأمور فى وقوع مما يعتبر ذا علاقة كافيَّة بالعمل ، بحيث يسهم أيَّاً من

ا يعبَّر . وهذا م(5)أن تكون مادية مباشرة كان ذلك بطريق غير مباشر ، ولَّ يشترط فى السببيَّة 

 عنه بعبارة " لو لَّ العمل لما كان الحادث " .

ل ما ى خلاأبوقوع الإصابة أثناء العمل كل إصابة تقع للعامل وهو يؤدى عمله ،  دويقص      

لة ا شام، وإن كان البعض يوسع من فترة أثناء العمل يجعلهيسمى بساعات العمل الفعليَّة 

ليه النظام السعودى ، مثل ما ذهب ا(6)للأوقات التى يقوم فيها العامل بما يعتبر تابعاً لأداء العمل

  كوقوع الإصابة للعامل وهو فى طريقه من مسكنه الى مكان العمل أو العكس .

 يلزم أن تكون إصابة العمل هى سبب الضرر للعامل ::  الثانى الشرط

تزم رب  يلصابة ، أن الضرر قد وقع من شئ آخر غيرها ، فلافإذا تبيَّن برغم وقوع الإ      

 يَّة :لسببلفر رابطتين متعاقبتين العمل بتعويض العامل ، ولكى يتحقق هذا الشرط ، يلزم توا

 . إذ يلزم أن يسبب العمل الإصابة . 1

 . وأن تسبب الإصابة الضرر . 2

ع الإصابة عوامل تشترك موهذه مسألة واقع يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . إذن هناك       

 حقةفى إحداث الضرر ، هذه العوامل أو الأسباب قد تكون سابقة للإصابة ، وقد تكون لَّ

 .(7)لوقوعها 

ى لأذى الذاابة الأسباب السابقة للإصابة كما لو كان جسم الإنسان مهيئاً لأن تسبب الإص       

لى هذا عتبت حدث له ، كما لو كان العامل مريضاً بقلبه ، فقام بمجهود شاق إقتضاه العمل فتر

امل ، لعاويض المجهود الشاق الوفاة ، فلا تؤثر هذه الأسباب السابقة فى إلتزام رب العمل بتع

 يتحقق لأذىبإعتبار أنَّ المجهود الشاق الذى بذله العامل كان هو الأمر الأخير الذى جعل ا

بية ة سبه لما وقع الضرر . وما يسير عليه القضاء يكتفى بين الإصابة والضرر بعلاقلَّولو

 لضرراعارضة . لكن يشترط فى هذه الحالة أن تكون الإصابة قد أسهمت هى ذاتها فى وقوع 

 ر فعَّال . بدو

 : أن تقع الإصابة من غير عمد العامل : الشرط الثالث

برر له جد مأى أن تقع الإصابة من غير إهمال واضح أو خطأ جسيم من جانب العامل لَّ يو      

فأى  ، عاملمقصوداً من ال يخفف من جسامته . ويلزم أن يكون السلوك الفاحش أو الخطأ الجسيم

د ر قصعمل أو إمتناع عن عمل مهما بلغت درجة الخطأ الجسيم فيه لَّ يكفى إذا حصل من غي

د العامل إصابة نفسه أو أتى سلوكاً جسيماً مقص حرم من يفإنَّه  وداً من العامل . وعلى ذلك إذا تعمَّ

د العامل إ التعويض ا لو نفسه كم ابةص. وما تجدر الإشارة اليه أنَّه لَّ صعوبة بالنسبة الى تعمُّ

  . ألقى بنفسه أمام الآلة قاصداً الإنتحار

ود ع وجمأصابة العمل هى تلك الإصابة التى تقع للعامل وهو يؤدى عمله  خلاصة القول     

ج عنها ى نتعلاقة سببيَّة بين العمل والحادث ، ويلزم لتحققها أن تكون تلك الإصابة هى الت

د إصابة نفسه .الضرر للعامل ، وألََّّ يكون العام       ل تعمَّ

 المبحث الثانى
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 الحق فى العلاج والرعايَّة الطبيَّة

سبب بى تلحق به كفلت القوانين للعامل الحق فى تلقى العلاج والرعاية نتيجة للإصابات الت      

لى ذلك مل عالحوادث التى تقع أثناء تأديته لعمله ، وقد نصَّ قانون التعويض عن إصابات الع

 :  (32)بالقول

ض لإصابة عمل بعرض نفسه للكشف الطبى على نفقة صاحب 1 مل الع . يقوم العامل الذى تعرَّ

اً امل قادرالع لدى الطبيب الذى يعينه صاحب العمل وذلك بعد الإبلاغ عن الإصابة ، فإذا لم يكن

ليه ، ع لطبىصاحب العمل ليوفر له أكثر ملائمة لإجراء الكشف اعلى ذلك فيجب عليه أن يبل ِّغ 

ف ويجوز للعامل فى جميع الأحوال أن يعرض نفسه على أى طبيب فى مستشفى حكومى للكش

 عليه .

 .يكون إثبات إصابة العمل بواسطة طبيب صاحب العمل أو أى طبيب مستشفى حكومى .  2

 تباعإ. إذا ثبت إمتناع العامل الذى أصُيب بإصابة عمل عن عرض نفسه على الطبيب أو  3

 حالة ، يجوز لصاحب العمل وقف صرف الأجر الذى يتقاضاه ذلك لأنَّ العامل فىإرشاداته 

 الإنقطاع عن العمل بسبب الإصابة .

يجب على العامل الذى أصُيب بإصابة عمل أن يتبع إرشادات الطبيب الذى يقوم  . 4

 (42)بمعالجته

 : (52)نظام العمل السعودى نصَّ على    

،  علاجهإذا أصُيب العامل بإصابة عمل ، أو بمرض مهنى ، فإنَّ صاحب العمل يلتزم ب .  1

ل جميع النفقات اللأزمة لذلك ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، بما فيه  قامة فىا الإويتحمَّ

ال ت الإنتقنفقاالمستشفى ، والفحوص والتحاليل الطبيَّة ، والأشعة ، والأجهزة التعويضيَّة ، و

 ى أماكن العلاج .ال

وتعدُّ  ة ،. تعدُّ الإصابة إصابة عمل وفق ما منصوص عليه فى نظام التأمينات الإجتماعيَّ  2

خ فى تاري لمرضلالأمراض المهنيَّة فى حكم إصابات العمل ، كما يعدُّ تاريخ أول مشاهدة طبيَّة 

  الإصابة .

ج و قى العلاب تلودى كفلا للعامل المصانلاحظ أنَّه كلٌ من القانون السودانى والنظام السع     

ع السودا، غير أنَّ  الرعاية الطبية وكل ما  يلزم على نفقة صاحب العمل ل زم العامنى ألالمشر ِّ

 هى : المصاب بإتباع إجراءات معيَّنة عند الإصابة

 صاحب العمل عن الإصابة . . أن يقوم العامل المصاب بإبلاغ 1

لى الطبيب الذى يعينه صاحب العمل ، مع جواز أن يعرض نفسه ع. أن يعرض نفسه على  2

 أى طبيب فى مستشفى حكومى .

تدبير وم بليققادراً على عرض نفسه على الطبيب يجب عليه إبلاغ صاحب العمل  يكن . إذا لم 3

 إجراء الكشف عليه .

 . إتباع إرشادات الطبيب المعالج . 4

راءات معيَّنة يلزم العامل بإتباعها كما جاء فى القانون النظام السعودى لم ينص على إج       

ترك أمر تحديد الإجراءات الن ِّظامي ِّة بشأن الإبلاغ عن إصابات العمل الى السودانى ، غير أنَّه 

وزير العمل ، ليتولى بدوره إصدار القرارات اللازمة لتنظيم الإجراءات وبيان كيفيَّة الإبلاغ 
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يه : ) تحدد بقرار من الوزير إجراءات الإبلاغ عن إصابات عن الإصابات ، حيث جاء ف

 . (62)العمل(

رف صعدم إتباع العامل المصاب لهذه الإجراءات يعطى لصاحب العمل الحق فى وقف       

ويض فى التع حقه عمل ، كما يفقدهالأجر الذى يتقاضاه العامل ، ذلك لأنَّه فى حالة إنقطاع عن ال

ث قامت فى قضية محمد المكى ضد شركة أم تى إن، حي (23) ذلك ما قضت به المحكمة العليا .

ل ، ابة العمت إصبشطب الطعن إيجازياً إذ أنَّ عدم قيام العامل بإتباع الإجراءات المحددة لإثبا

 يفقد العامل حقه فى المطالبة بالتعويض .

وأنَّه  ،وكان الطاعن قدم طعنه بأنَّه عمل مع المطعون ضدها موظف بخدمات الإتصال       

ض لإصابة أدَّت الى ضعف فى السمع العصبى نتج عنه إصابته بعج  بسبب العمل ئى ز جزتعرَّ

بة . ، طلب الحكم له بالتعويض عن الإصا %20فى السمع ، قدره القومسيون الطبى بنسبة 

نون يات القامقتضمة العليا تأسيساً على أنَّ الطاعن فشل فى إثبات إصابته وفقاً لصدر حكم المحك

ً ، الذى يتطلب أن يكو  بأنَّ  ن إثبات الإصابة بواسطة الطبيب الخاص لصاحب العمل ، علما

أى  الطاعن ذهب الى طبيبه الخاص وليس طبيب صاحب العمل أو الطبيب الذى يحوله له أو

 طبيب حكومى .

ات تزامى ذات الوقت هناك إلتزامات تقع على صاحب العمل قبل وقوع الإصابة ، وإلف      

لتعويض ون اأخرى أثناء وقوع الإصابة . وإلتزامات صاحب العمل عند وقوع الإصابة وفقاً لقان

 عن إصابات تتمثل فى : 

 إبلاغ مدير مكتب العمل  ..  1

 الث لوقوع الحادث ..أن يتم الإبلاغ خلال مدة لَّ تتجاوز اليوم الث 2

على صاحب المصنع التبليغ عن  (72) بالإضافة للإلتزامين السابقين أوجب قانون العمل   

دثت فيه ذى حالحوادث التى تقع أثناء ساعات العمل اليوميَّة وذلك عند نهاية اليوم الأول ال

طيل و تعحسيم أالإصابة ، وتسببت فى وفاة أى عامل أو حريق أو إنفجار ، أو أدت الى حادث 

 أى عامل عن أداء عمله ليوم واحد أو أكثر .

، 137، 133النظام السعودى جاء فيه : لَّ يلتزم صاحب العمل بما ورد فى المواد )         

 ( من هذا النظام إذا ثبت أى مما يأتى :138

د إصابة نفسه . 1  . أنَّ العامل تعمَّ

 نب العامل .. أن الإصابة حدثت بسبب سلوك مقصود من جا 2

مكلف الب . أنَّ العامل إمتنع عن عرض نفسه على طبيب ، أو إمتنع عن قبول معالجة الطبي 3

 . (16)بعلاجه من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع

ع السعودى رفع الإلتزام أنَّ  نجد مما ورد فى هذه المادة          عاتق على ةالواقع اتالمشر ِّ

ل جميع من ،  صاحب العمل ، النفقات العلاجيَّة اللازمة لعلاج العمل المصاب بإصابة عملتحمُّ

ا ما والأجر الذى يدفع للعامل أثناء فترة العلاج ، وكذلك مبلغ التعويض الذى يصرف للعامل إذ

، أو أدت الإصابة الى وفاته . أعفى هذا  كلىنتج عن الإصابة عجز جزئى ، أو عجز دائم 

امات ولَّ يكون ملزماً بأداء شئ منها إذا ما ثبت أن العامل قد النَّص صاحب العمل من هذه الإلتز

د إصابة نفسه ، والعلة فى ذلك أنَّ الإصابة فى هذه الحالة لَّ تكون إصابة عمل، فضلاً على  تعمَّ

التعاقديَّة إضراراً بصاحب العمل . حيث أنَّ أن العامل يكون سئ النيَّة فى تنفيذه لإلتزاماته 

العدالة تقتضى بعدم جواز إستفادة الشخص من جُرم إقترفه ، بحيث يجعله  المبادئ العامة فى
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د العامل إصابة نفسه فإنَّه لَّ  هذا الجُرم فى وضع أفضل مما كان عليه . وبالتالى إذا ما تعمَّ

       .(5)يستحق أى نفقات علاجيَّة أو أجر أو تعويض عن إصابته

ً جودانية والنظام السعودى وضعا إلتزاممما سبق نلاحظ أنَّ التشريعات الس         ً ا من  وهريَّا

ل، ين العامه وبالإلتزامات الواجبة على صاحب العمل بمقتضى العلاقة التعاقديَّة التى نشأت بين

مل ، أو بة عوهذا الإلتزام يتمثل فى علاج العامل الذى يعمل فى منشأته ولحسابه وأصُيب بإصا

لى عمله عمل بتر أحد أعضاء جسم العامل أو فقدها نتيجة بمرض مهنى . ومن قبيل إصابات الع

حادث ته بأحد الأجهزة أو المعدات الموجودة بالمنشأة أو المصنع الذى يعمل فيه ، أو إصاب

ات التعليم تباعه، على الرغم من إإصطدام بسيارة نتيجة لقيادته لسيارة المنشأة التى يعمل فيها 

،  تصنيعأو إصابته بمرض نتيجة المتخلفات من عمليات الوالأنظمة المتبعة بشأن المرور ، 

منشأة . و الكالإصابة بالربو والإلتهاب الرئوى نتيجة لتصاعد الأبخرة والغازات من المصنع أ

مله عراء راض التى قد يتعرض لها العامل من جموغير ذلك العديد والعديد من الإصابات والأ

ع صاحب الع ل جميع النفقات اللآزمة لعلاج فى المنشأة . فالزم المشر ِّ ل سواء لعامامل بتحمُّ

تحاليل ص والالإقامة فى المستشفى ، وإجراء كافة الفحوكبطريقة مباشرة أو غير مباشرة شاملة 

قات نفية والطبيَّة اللازمة وإجراء الأشعة ، فضلاً عن إلتزامه بدفع ثمن الأجهزة التعويض

 الإنتقال الى أماكن العلاج .

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث

 التعويضالحق فى 

 أولًا : تعويض الأجر :

ض العامل لإصابة نتيجة لحادث وقع أثناء ساعات العمل أو بتكليف           احب صمن  تعرُّ

ة قديَّ لتعاالعمل ، يؤدى الى إنقطاعه عن العمل ، ويحول دون نفاذ ما تفرضه عليه العلاقة ا

 ع .تنظيم تقاضيه الأجر خلال فترة الإنقطام الناشئة بينه وصاحب العمل ، مما يحت ِّ 

 راتيبج بتالتشريعات نظمت ذلك بأن كفلت له الحق بأن يستحق أجره أثناء فترة العلا       

للأجر  لعاملاقضى بإستحقاق  العمل السودانى ، . قانون التعويض عن إصاباتمعيَّنة  قانونيَّة

 :(42)خلال فترة الإنقطاع عن العمل بسبب إصابة العمل ، وجاء فيه

 هلدثت ح. لَّ يجوز إنهاء عقد أى عامل بسبب إنقطاعه عن العمل للعلاج بسبب إصابة عمل  1

 الى أن يتم علاجة ويتقرر عدم لياقته للخدمة . ،

ة عن فتر احب العمل للعامل أثناء العلاج أجرهيدفع صبالرغم من أحكام أى قانون آخر  .  2

 الإنقطاع عن العمل على الوجه الآتى :

 أ . فى الستة شهور الأولى يدفع له الأجر كاملاً .
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ية بأجر لعادب . فى الستة أشهر الثانية يدفع له نصف الأجر بعد أن يستنفد أجازته السنوية ا

 كامل .

انون هذا الق حاملأر الى أن يتم شفاؤه أو يثبت عجزه وفقاً ج . فيما زاد عن ذلك يدفع له ثلث الأج

. 

 : (52)النظام السعودى نظَّم ذلك على النحو الآتى        

 اليةم. للمصاب فى حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل الحق فى معونة  1

 لمدة ثلاثين يوماً .تعادل أجره كاملاً 

 الفترة التى يستغرقها علاجه .من أجره طوال  75%.  2

ً عدم إحتمال شفائه وحالته الصحيَّة لَّ 3 عمل نه من التمك . إذا بلغ العلاج سنة أو تقرر طبيَّا

ض عن الإصابة . ولَّ يكون لصاح فى  عمل الحقب العُدَّت الإصابة عجزاً كليَّاً ينهى العقد ويعوَّ

 إسترداد ما دفعه الى المصاب خلال تلك السنة .

ض لإهذه المواد قررت للعامل الن أعلاه نجد أنَّ يمما جاء فى مواد القانوني        صابة ذى يتعرَّ

ضى يَّة تقاكيف أجره ، بيد أنَّهما إختلافا فى عمل أدت الى عجزه المؤقت عن العمل ، أن يتقاضى

 ذلك الأجر أثناء فترة العلاج الى أن يتقرر شفاؤه أو عدم صلاحيته للخدمة . 

ءً ده إبتداالقانون السودانى جاء بوضعيَّة أفضل للعامل من نظيره السعودى ، حيث نج       

بسبب  علاجقضى صراحة بعدم جواز إنهاء عقد العامل بسبب إنقطاعه عن العمل أثناء تلق ِّى ال

لسودانى اريع ، بينما يفهم ذلك ضمناً فى القانون السعودى . كذلك التش الإصابة التى حدثت له

منهما  كلٌ ، ول ما يدفع للعامل أجر ، بينما أطلق عليها التشريع السعودى مسمى معونة إعتبر

ع  قد يختلف عن الآخر، فالأجر مستحق والمعونة معنىً    .تأتى على سبيل التبرُّ

ل ، أطو تدرجه أجره مع أيضاً فى القانون السودانى تأتى المدة التى يتقاضى فيها العامل       

ن . فيكو لَّ يمكن تجاوزه وهو سنة أعلى نظيره السعودى الذى وضع لها سقف مقارنة مع

 لة العجزى حاللعامل الحق فى أن يتقاضى أجره كاملاً فى الستة أشهر الأولى ، فإذا إستمرَّ ف

ة فى الست لأجرابعد هذه المدة فإنَّه يدفع له نصف  يستحق أجازته السنوية العادية بأجر كامل ،

 وإذا ما قرر زه .، ما زاد عن ذلك يدفع له ثلث الأجر الى أن يتم شفاؤه أو يثبت عج أشهر الثانية

ولَّ يكون  ،بته عجزه وفقاً لأحكام القانون يترتَّب على ذلك إنهاء العقد وتعويض العامل عن إصا

 لصاحب العمل الحق فى إسترداد ما دفعه الى العامل المصاب خلال تلك الفترة .

ع السودانى لم يحدد مدة قصوى لتقاضى العامل الميمكن القول        جره خلالصاب أبأنَّ المشر ِّ

و ن يشفى ألى أافترة الإصابة ، وإنَّما تدرج فى إنقاص المستحق من الأجر الكامل الى حد الثلث 

ع السعودى وضع لها سقفاً أعلى وهو سنة  فاء أو ما شإبعدها يثبت عجزه المستديم ، أما المشرَّ

ق على نظيره السعودى وكفل للإنهاء لل المصاب  عاملعقد ، وبهذا يكون القانون السودانى تفوَّ

 حماية أفضل خلال فترة الإصابة .

 ثانيَّاً : تعويض الإصابة :

الإصابة المقصودة هنا هى تلك الإصابة التى تنتج عن حادث وقع أثناء العمل و تؤدى         

الإصابة ناشئة من حادث وقع أثناء العمل أو بسببه، أو  . وتعتبر الى الوفاة أو العجز الجسيم

إصابته بأحد الأمراض المهنيَّة الواردة فى الجدول الملحق بقانون العمل ، إذا أدت الى وفاة 

ا إذا كان  %40العامل عند حدوثها أو نتج عنها عجز لَّ تقل نسبته عن  ،  بغض النظر عمَّ
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 ً لأحكام أى قانون أو لوائح تكون مطبقة على خدمته أو العامل عند حدوث تلك الإصابة مخالفا

مخالفاً لأى تعليمات صادرة من صاحب العمل ، إذا كانت الأفعال التى يقوم بها تتصل بأغراض 

  .(8)صنعة العمل أو أعماله

 :(11)وقد نصَّ القانون على إستحقاق العامل للتعويض حيث جاء فيه    

ً لأحكام هذا ا . يدفع صاحب العمل للعامل الذى 1 ً وفقا ون أو لقانأصُيب إصابة عمل تعويضا

 وفقاً لأى شروط أفضل .

ً لأى تعويض بموجب هذا القانون على أى إصابة تنشأ ع 2 ء ن سو. لَّ يكون العامل مستحقا

ف خطير ومقصود من جانب ذلك العامل ما لم تؤد تلك الإصابة الى الوفاة أو   تقل جز لَّعتصرُّ

 . %40نسبته عن 

جز تى الععلى التعويض عن وفاة العامل المصاب ، و التعويض فى حالوقد نصَّ القانون      

 الكلى والعجز الجزئى على النحو الآتى بيانه :

ً . إذا توفى العامل بسبب إصابة العمل فيدفع صاحب العمل الى أفراد العائلة تع 1  يساوى ويضا

 .  (12)مائة يومالأجر اليومى للمتوفى وقت حدوث الإصابة عن تسع

 عامل وقتر ال. إذا أدت إصابة العمل الى عجز كلى فيكون مقدار التعويض مبلغاً مساوياً لأج 2

  .(13)عن ألف ومائتين وستين يوماً حدوث الإصابة 

من  جزئى. أ . إذا أدت الإصابة الى عجز جزئى فيكون مقدار التعويض حسب نسبة العجز ال 3

 حالة العجز الكلى . مقدار التعويض المستحق فى

موجب نح بب . إذا تسبب الحادث الواحد فى أكثر من إصابة فيجب أن تجمع التعويضات التى تم

ن مقدار عها أحكام هذا القانون بالنسبة الى كل إصابة على ألَّ تزيد تلك التعويضات فى مجموع

  . ( 14)التعويض الواجب دفعه فى حالة العجز الكلى الناشئ عن تلك الإصابات

  :(15)نظام العمل السعودى ورد فيه     

أو  مصاب. إذا نتج عن الإصابة عجز دائم كلى ، أو أدت الإصابة الى وفاة المصاب ، فلل 1

أربعة  قدره ثلاث سنوات بحد أدنىالمستحقين عنه الحق فى تعويض يقدَّر بما يعادل أجره لمدة 

 . ريال وخمسون ألف

 نسبة ذلكللًَّ . أما إذا نتج عن الإصابة عجز دائم جزئى ، فإنَّ المصاب يستحق تعويضاً معاد 2

ئم عجز الداض الالعجز المقدَّر ، وفقاً لجدول دليل نسب العجز المعتمد ، مضروبةً فى قيمة تعوي

 الكلى . 

ع السودانى والسعودى فى هذه المواد كيفيَّة تقدي       ق ض المستحعوير التحدد كلٌ من المشر ِّ

 لعجز كمااهذا  بعجز دائم سواء أكان هذا العجز كليَّاً أو جزئياً بشرط أن يكونللعامل المصاب 

ها و نتج عنمل أتقدَّم نتيجة إصابة عمل ، فإذا تسببت هذه الإصابة فى إحداث عجز دائم كلى للعا

ى حق فحالة وفاته ال وفاة المصاب ، فيكون للمصاب الذى ثبت عجزه أو المستحقين عنه فى

لا القانونين  (14)ن القانوأنَّ  ، فى ذات الوقت نجد تعويض يجرى حسابه بالكيفيَّة التى وردت فى كِّ

ً للشروط التى نصَّ عليها عقد العمل إ ن ذا تالسودانى قضى بأن يتم حساب التعويض وفقا ضمَّ

صرف تسوء  صابة نتيجة عنأما إذا كانت الإ . شروط أفضل من تلك التى ونصَّ عليها القانون 

د إصابة نفسه،  ى فأنه فخطير أوسلوك أرعن مقصود من جانب العامل ، أى أنَّ العامل تعمَّ

 .   (14)الحالة لَّ يستحق التعويض الذى نصَّت عليه مواد القانون
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 تقدير نسبة العجز :

القمسيون  ( من قانون13/4أوجب عند تقدير نسبة العجز مراعاة المادة ) (11)القانون        

نواعه فى يقوم القمسيون الطبى العام بتقدير نسبة العجز وإثبات أإذ م ، 1974الطبى لسنة 

ً لأحكام الف حالَّت إصابت العمل والأمراض المهنيَّة  لسابع منصل ا، وتقدَّر نسبة العجز وفقا

وجب قانون م بم1974تمَّ إلغاء قانون القمسيون الطبى لسنة )) م1974لسنة  لَّئحة القمسيون الطبى

بة العجز وإثبات ( المشار اليها تتعلق بتقدير نس13/4م ، وكانت المادة )2008القمسيون الطبى القومى لسنة 

ت أنواعه إثباوم أى نص يتناول نسبة العجز 2008أنواعه ، ولم يرد فى قانون القمسيون الطبى القومى لسنة 

ن النسب لتى تتضمَّ ائحة ، ولكن عند إلغاء القانون نصَّ على الإبقاء على اللوائح والقواعد ، وبالتالى تعتبر اللا

 .((ساريَّة 
أورنيك  الطبى فى أورنيك وزارة الصحة الإتحاديَّة ، القمسيوننسبة العجز وأنواعه جاءت       

م حيث 1974من لَّئحة القمسيون الطبى لسنة  ( الصادر بموجب أحكام الفصل السابع2نمرة )

 :كما يلى صابةحددت اللائحة جدول النسب المئويَّة للعجز أو العاهة الناتجة عن الحادث أو الإ

 

 : %100العجز الكامل 

 . فقد عضوين . 1

لا الإبهامين . 2  . فقد اليدين أو جميع الأصابع وكِّ

 . فقد النظر كليَّاً . 3

 . الشلل الكلى . 4

 . الإصابة التى ينجم عنها إلزام الفراش بصفة مستديمة . 5

 . فقد العين الباقية لعامل بعين واحدة . 6

 . فقد الزراع لعامل أو موظف بزراع واحدة . 7

 . فقد الرجل الواحدة لعامل أو موظف برجل واحدة . 8

 جنون عامبكسر عظام الرأس إذا نتج عنها . إصابة الدماغ مصحوبة أو غير مصحوبة  9

 يستدعى العلاج بمستشفى أو مصحة الأمراض العقليَّة .

 . نزيف مخى مصحوب بشلل غير قابل للشفاء . 10

 . إصابة بالدماغ مع شلل نصفى غير تام مصحوب بفزيا . 11

 . إصابة بالسلسلة الفقريَّة نتج عنها شلل الطرفين أو الأطراف . 12

لأى شخص  (02)تلك هى الحالَّت التى تعتبر نسبة العجز فيها كاملة ، وكفلت اللائحة      

ن أر ، على لقراتضرر من قرار اللجنة ، أن يتقدَّم بطلب للسيد الوزير الصحة لإعادة النظر فى ا

 يتم ذلك خلال شهر من تاريخ صدور قرار اللجنة .

 العجز الجزئى :

فى  مستحقالتعويض حسب نسبة العجز الجزئى من مقدار التعويض الويتم حسابه بمقدار        

   .  (14)حالة العجز الكلى

 سقوط الحق فى التعويض :

م طلب التعويض بنفسه أو  (18)القانون        ض لإصابة عمل أن يقد ِّ أوجب على العامل الذى تعرَّ

وقوع الحادث الذى أدى الى  من تاريخبواسطة أحد أفراد عائلته ، خلال مدة لَّ تزيد عن سنتين 
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الإصابة ، لَّ بعد العلاج أو أثناءه . إذا لم يقم العامل أو أى شحص من أفراد عائلته بالإبلاغ 

 يسقط حقه فى التعويض بإستثناء ثلاث حالَّت :

وز تجافى مدة لَّ. إذا ثبت أنَّ صاحب العمل كان يعلم بالحادث الذى نتجت عنه الإصابة  1

 وع ذلك الحادث .شهرين من تاريخ وق

 . أنَّ صاحب العمل عَلِّمَ بوقوع الحادث بوقت معقول . 2

  . إذا ثبت أنَّ عدم الإبلاغ أو المطالبة يرجع الى سبب مقبول لدى المحكمة . 3

ت العمل قررت بأنَّه " تنقضى دعوى التعويض عن إصابا (31) وفى قضاء للمحكمة العليا     

 فترةلدث الذى نتجت عنه إصابة العمل وذلك دون إعتبار بمضى سنتين من تاريخ وقوع الحا

جاوزها ة يمكن تكليَّ شقاعدة إجرائيَّة العلاج ، وأنَّ مدة التقادم فى هذه الحالة لَّ تقوم على مجرد 

     لأى سبب من الأسباب بل تقوم على قاعدة موضوعيَّة ثابتة قررها الشَّرع " .

 

 الرابعالمبحث 

 حقوق العامل المصاب

 وفقاً لقواعد المسؤوليَّة التقصيريَّة

إستوجب القانون و المسؤوليَّة التقصيريَّة تأتى نتيجة للإخلال بإلتزامات وواجبات يفرضها       

لإنسان لى امراعاتها حيث يترتب على عدم مراعاتها أضراراً للغير ، إذ أنَّ القانون يوجب ع

ليه عجب وا الفاعل يتالضارة حتى وإن لم يقصدهعدم الإضرار بغيره ، فإن وقعت تلك الأفعال 

ل تبعتها له إلتزامات وإن لم يقصدها ، إلَّوتصبح فى ذمته ، ومن ثمَّ  تحمُّ جبرها  ه يلزمه أنَّ تحم ِّ

 .  (9)وهذه ما تسمى بالإلتزامات غير الإدراديَّة

العمل  من شخص غير صاحب فى مكان العمل فى بعض الأحايين قد تقع إصابة العمل          

ض العامل لإصابة نتج عنها كس .مسؤوليَّة  مما يرتب فى ذمته ه بسبب ر ساقمثال ذلك أن يتعرَّ

غير  أغراض خاصة بالعمل . فالكسر تمَّ بمكان العمل من شخصٍ رجوع شاحنة تقوم بتفريغ 

ى شخص الذهل يجوز لذلك العامل أن يرجع على ذلك ال : سؤالهنا يثور   صاحب العمل .

 ، تعويض من صاحب العمل وتعويض سبب له الضرر؟ وهل يجوز له الجمع بين التعويضين

 ؟ من ذلك الغير

ض بموجب تعويالقانون السودانى جاء فيه : إذا حدثت أصابة العمل التى يستحق عليها ال       

ير خر غآأحكام هذا القانون فى ظروف يترتب عليها مسؤوليَّة قانونيَّة بأن يدفع أى شخص 

 صاحب العمل تعويضاً عن الأضرار الناشئة عن الإصابة :

دثت لتعويض ضد ذلك الشخص عن الأضرار التى حأ . يجوز للعامل أن يتخذ إجراءات طلب ا

 عنض التعوي ويض ، على ألَّ يجوز الجمع بين له ، وضد أى شخص آخر يكون ملزماً بدفع تع

 تلك الأضرار والتعويض بموجب أحكام هذا القانون .

 يجوزب . إذا كان العامل المصاب قد حصل على تعويض منه بموجب أحكام هذا القانون ، ف

( 25مل دفع التعويض لأى شخص طُلب منه دفع التعويض بموجب أحكام المادة )لصاحب الع

لزم الم أن يرجع بقيمة المبالغ المستحقة بموجب أحكام هذا القانون التى دفها على الشخص

 .  (22)بها



[13] 
 

م نجد أنَّ القانون السودان      ى يرجع عل ى أنى أعطى العامل المصاب الحق فمن النص المتقد ِّ

 لجمعلذى سبب له الضرر غير صاحب العمل ويطالبه بالتعويض ، ولكن لَّ يحق له االشخص ا

يض لتعوبين التعويض الناشئ عن الإلتزام الناشئ عن العقد بين صاحب العمل والعامل ، وا

اً  جدألم المترتب عن الفعل الذى سبب الضرر للعامل . فى النظام السعودى  ما جاء ل شابهم نصَّ

 دانى . فى القانون السو

دوإصابة العمل التى تحدث لأى عامل أو تكون راجعة الى إهمال ، أو فعل متع       من  مَّ

منح ، ي صاحب العمل أو أحد الأشخاص الذين يعملون لديه ومسؤولًَّ عن أعمالهم أو تقصيرهم

ار لأضرالعامل الحق فى رفع دعوى مدنيَّة ويكون للعامل الحق فى الحصول على تعويض عن ا

  . (4) ه من صاحب العملالتى لحقت ب

ً وقضاءً أنَّ الضرر يتم جبره فحسب ، وهذا يعنى أنَّه لَّ يح       ا مشخص إذا ق للالثابت فقها

ً لقواعد أى من المسئوليتين مقتضى رى ب، أن يقوم بالمطالبة مرة أخ قضُى له بالتعويض وفقا

جبر  ل هور ، بينما الأصالقواعد الأخرى ، إذ مفاد ذلك حصوله على أكثر مما لحقه من أضرا

أى بلمقاضاة ابه  الضرر فحسب . كما أنَّ ذلك الجمع قد نبذته كل الآراء الفقهيَّة ، أن كان يقصد

  . من المسئوليتين إذا خسر إحدهما نظراً لتجافى ذلك مع مبدأ حجيَّة الأمر المقضى

د فى ذلك الشأن ، فبينما        لجمع اقر مبدأ يلَّ  انجد منها مأما القضاء نجده لم يقطع برأى موحَّ

 ، ذهب بعضها الى عكس ذلك ، ما يذهب الى إمكان الجمع بين المسئوليتين .

ً لأحكام المسئوليَّة ا      ذلك حيث يريَّة ولتقصفقد جاء : ) بأنَّه لَّ يجوز المطالبة بتعويض وفقا

الجمع  ذهب الى إمكان ذلك (29)( ، بينما قضاء آخر(28)كان سبب الدعوى هو الإخلال بالعقد

ق على ى له الحلمدعاحيث جاء فيه : ) القاعدة التى تقوم عليها المسئوليَّة التقصيريَّة ، هى أنَّ 

ب عليه إتخاذ الحذر والحيطة بحيث إذا أخلَّ المدعى عل جب ذلك الوايه بالمدعى عليه الذى يتوجَّ

ً لتحقيق المسئوليَّة ، مما ترتب عليه وقوع الضرر للمدعى فأنَّ ذلك يعتبر ة المسئوليَّ . و سببا

 العلاقة ت سببعلى الرغم من أنَّها نشأالتقصيريَّة هى تقوم الى جانب المسئوليَّة العقديَّة 

 التعاقديَّة بين الطرفين ( .

دم عررت قالمحكمة العليا حسمت الأمر فى قضيَّة حامد محمد حسن ضد ورثة عليَّة حيث      

ذ ين بالأخلمدعاليتين وجاء فى حكمها تبريراً لذك : ) إنَّ الجمع يعنى تمكين الجمع بين المسئو

ام يكون لإلتزوهذا لَّ يجوز ، ففى حالة وجود عقد فإنَّ ابما يختاروه من خصائص كل مسئوليَّة 

 أما حيث كان .يَّة التى رسمها هذا العقد وليس للمتعاقد اللجؤ الى المسئوليَّة التقصير فى الحدود

لخيار رر التزام من النوع الذى يفرضه كلٌ من العقد والقانون فيكون عندئذ للطرف المتضالإ

ه يرجع م ، بأنَّ . كما برر ذلك الحكم عدم جواز الجمع بالإضافة الى ما تقدَّ  (30)بين المسئوليتين(

د ، لعقعوى ايقع إثباته على المدعى فى دالى إختلاف طرق إثبات الخطأ فى الحالتين ، فيبنما 

 فيه .نليه فإنَّ دعوى المسئوليَّة التقصيريَّة تقوم على خطأ مفترض يتعيَّن على المدعى ع

ابة ض للإصل الذى تعرَّ ه الثابت فقهاً وقضاءً وقانوناً ، أنَّه يجوز للعامخلاصة القول نجد أن        

ا  ن ملحقه من شخصٍ غير صاحب العمل ، أن يرجع على ذلك الشخص مطالباً بالتعويض عمَّ

إذ أنَّ  يريَّة ،لتقصايَّة والمسئوليَّة ضرر ، غير أنَّه لَّ يجوز له أن يجمع بين المسئوليَّة العقد

ة المسئوليَّ خذ بالمطلوب هو جبر الضرر فحسب ، وأنَّه بالخيار بالأخذ بأى منهما . وفى حالة الأ

بب سالشخص الذى  العقديَّة يحق لصاحب العمل بعد دفع مبلغ التعويض أن يرجع على ذلك

 الإصابة للعامل بالمبلغ الذى تمَّ دفعه .
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ا مى كل حقه فى التعويض أن يأسس دعواه علعامل المصاب فى تقديرى وحتى لَّ يفقد ال      

ع يرف يوصله الى ما يريد عن طريق الطلب الإحتياطى فى الدعوى المرفوعة ، بمعنى له أن

ً على أسباب تقصيريَّة مشمولين فى ذدعواه مستنداً على أسباب عقديَّة وإحتيا ريضة ات عطا

وض فى الخ الدعوى ، بحيث إذا ثبت حقه إستناداً على الأسباب العقديَّة إستغنت المحكمة عن

عوى ذات الد ه فىلالأسباب التقصيريَّة ، بينما إذا فشل فى الدفع الأساسى ، فإنَّ الفرصة متاحة 

 تناداً على الأسباب التقصيريَّة . لإثبات ما يطالب به إحتياطيَّاً أى إس

 الخاتمة :

 أولًا : النتائج :

يَّة ة سببأصابة العمل هى تلك الإصابة التى تقع للعامل وهو يؤدى عمله مع وجود علاق .1

رر ا الضبين العمل والحادث ، ويلزم لتحققها أن تكون تلك الإصابة هى التى نتج عنه

د إصا  بة نفسه .     للعامل ، وألََّّ يكون العامل تعمَّ

 العمل نصَّ عليها القانون يعطى لصاحبى عدم إتباع العامل المصاب للإجراءات الت.  2

عمل ن العالحق فى وقف صرف الأجر الذى يتقاضاه العامل ، ذلك لأنَّه فى حالة إنقطاع 

 ، كما يفقده حقه فى التعويض .

ى السعود عليها التشريعالتشريع السودانى إعتبر ما يدفع للعامل أجر ، بينما أطلق   .2

ى د تأتقمسمى معونة ، ولكلٌ منهما معنىً يختلف عن الآخر، فالأجر مستحق والمعونة 

ع .  على سبيل التبرُّ

ً للشروط التى نصَّ عليالقانون .  3  ها عقدالسودانى قضى بأن يتم حساب التعويض وفقا

ن شروط أفضل من تلك التى ونصَّ عليها القانون .  العمل إذا تضمَّ

 رد قاعدةلى مجعمدة التقادم فى حالة عدم قيام العامل بالإبلاغ عن إصابة العمل لَّ تقوم .  4

ة ة ثابتضوعيَّ إجرائيَّة شكليَّة يمكن تجاوزها لأى سبب من الأسباب بل تقوم على قاعدة مو

 قررها الشَّرع .

ض للإصابة من شخصٍ غير صاحب العمل ، أن يرجع على.  5  يجوز للعامل الذى تعرَّ

ا لحقه من ضرر ، غير أنَّه لَّ يجوز له أن ع بين يجم ذلك الشخص مطالباً بالتعويض عمَّ

 . ضرر فحسبر الالمسئوليَّة العقديَّة والمسئوليَّة التقصيريَّة ، إذ أنَّ المطلوب هو جب

 ثانيَّاً : التوصيات :

تي بة الالإصاأن يتم النص بأن يقوم العامل أو من ينوب عنه بالإبلاغ فقط عن تلك  .1

م تقع خارج مكان العمل ، لأن الإصابة التي تقع داخل مكان العمل يفترض عل

 صاحب العمل بها من واقع يومية الأحوال.

م طلب التعويض بنف .2 و أسه ، القانون ألزم العامل الذي يتعرض لإصابة عمل أن يقد ِّ

"  ، ائلتهأفراد عبواسطة أحد أفراد عائلته. أوصى بأن تعدَّل عبارة "أوبواسطة أحد 

 ويستعاض عنها بعبارة " أومن ينوب عنه".
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